كان كلامنا المتقدم في المبنى الذي ارتآه الماتن وجملة من الأصوليين، فقال المرتأون لهذا المبنى إنه من أفضل وأحسن المباني، باعتبار انتفاء الإشكالات عنه وابتنائه على الارتكاز، وكونه قادراً على طرد الإشكال عن وجوب المقدمة المفوتة حتى في القضايا العقلائية العرفية الخارجية، بغض النظر عن وجود ملاك للحكم، بل قبل التفات الآمر، بل مع غفلته أو جهله أيضاً يحكم العقل بوجوب المقدمة المفوتة، وما ذلك إلا لهذا الإرتكاز، وخلاصة المبنى: أن العقل حاكم بوجوب حفظ الغرض في وقته، وهو عالم من خلال التلازم بأن حفظ الغرض في وقته لا يتأتى إلا بالمجيء بالمقدمة المفوتة قبل وقت الواجب، وهذه الحكومة يبتني عليها حفظ الغرض للتكليف في وقته، ولولا حكومة العقل لفات التكليف، ولما تحقق الغرض باعتبار عدم استطاعة المكلف للإتيان به بعد الوقت، ولذا قلنا: عندما نسأل عن الداعي للإتيان بالمقدمة المفوتة نقول: حكومة العقل، العقل يقول إيتي بالمقدمة المفوتة قبل وقت الواجب، لأن أداء الواجب في وقته لا يكون إلا بالإتيان بالمقدمة المفوتة، ثم أوردنا فذلكة وتعليقاً، أو فلنقل إشكال وطرد، إن قلت بأنه عاجز إذا لم يأت بالمقدمة المفوتة قبل الوقت يكون عاجزاً، فالعاجز معذور، قال: إن العذر للعاجز إذا كان العجز لا يستند إليه، أما إذا كان العجز مستنداً إليه، كما في المقدمة المفوتة، إذ أنه إذا لم يغتسل قبل الفجر لا يستطيع أن يصوم بعد الفجر أو عند طلوع الفجر، فكان عدم الغسل أو العجز عن أداء الصوم على طهارة يستند إليه، وذلك قال: إن هذا النحو من التخريج المبتني على الإرتكاز العقلي هو العمدة في منجزية العلم الإجمالي في التدرجيات، ولولاه لأمكن إجراء الأصل المؤمن باعتبار خروج أحد أطراف العلم الإجمالي عن محل الإبتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً، وبالتالي نستطيع أن نجري البراءة، ويسوغ لنا ارتكاب أحد الأطراف....
ثم أوردنا المثال الجميل الجميل، مثال ماذا؟ خلاصة المثال الجميل الجميل: هو مثال الصديق الذي نعلم باحتياجه للسيارة بعد وقت، وهذه السيارة موجودة لدينا الآن، وهو غير متوجه إلى هذا الإحتياج للسيارة، ونحن نستطيع نبيع السيارة، ولكن إذا بعنا السيارة وتقضى الزمن، تصرم، فجاء وقت الحاجة، جاءنا هذا الصديق الحميم، قال: ليتني كنت عالماً بالاحتياج إلى السيارة هذه، هذه الحاجة المبرمة، الآن هذا الذي اشترى السيارة يقول: لو تطلع روحك ما نعطيك إياها، مثال، يأتي صاحب السيارة السابق يقول: والله أنا كنت أعلم، عارف أن هذا الظرف سيمر عليك، ولكن أنا قلت هذا الصديق خله يولي، باعتبار ما فيه تكليف الآن، وهو غير متوجه وغافل، هذه تبقى الحميمية والصميمية والصداقة؟ كلا، لا تبقى، ولذلك قلنا ماذا؟ يكون ينتبه الإنسان إلى أن هذا الدليل ماذا أسميناه؟ الدليل المفيد من خلال هذا المثال الجميل الجميل، وأطلقنا عليه غير الإفادة أيضاً، ماذا؟ عصى موسى التي فيها مآرب أخرى، ولذلك يقول الماتن: عندما تعرفنا على هذا المبنى، لله المنة والحمد، أصبحت المباني الأخرى غير مفيدة، بل لا نحتاج إليها، لماذا؟ لأن الواجب المعلق الذي ذكره صاحب الفصول، على ماذا كان يبتني؟ يبتني على فعلية الوجوب، وكون الوقت قيداً فقط في الواجب، الوقت قيد يرجع إلى الواجب، وإرجاع الشروط إلى المادة كما قال الشيخ هو نفس مبنى صاحب الفصول ولكن فيه توسعة، كذلك أيضاً مبنى المحقق العراقي القائل: بأن الشروط أو الشرط لا تأثير له في الوجوب، وإنما في المحركية نحو الواجب، كل هذه المباني تصبح غير مفيدة، غير مفيدة في طرد الإشكال، لأننا نعلم إن الوقت هو قيد في الوجوب، يعني أن الوجوب غير فعلي، ولا فيه باعثية ولا محركية من دون الوقت، ونعلم أيضاً أن الشرط هو شرط في الوجوب، بمعنى أنه ليس فقط إذا تحقق يقتضي المحركية! لا، أنه إذا انتفى الشرط، ما فيه وجوب أصلاً، لأنه له دخل في الملاك، وبهذا نرد على الآغا ضيا وعلى المحقق الحكيم صاحب المستمسك، ولذلك يقول: هذا المبنى نعم المبنى، لأنه جعل لنا فقط داعوية بحكم العقل، وهذه الداعوية بحكم العقل كافية لتحريك المكلف قبل الوقت، لوجود تلازم بنظر العقل، طيب العقل يحكم بالتلازم، إن قلت: لا يوجد وجوب شرعي، قلنا: نحن ما ادعينا الوجوب الشرعي، قلنا وجوب عقلي، وقلنا: إن هذا الوجوب العقلي عند العقلاء موجود، كما أن العقل حاكم به، العرف العقلائي سائر عليه....

أين وصلنا في التطبيق، لأنه قلنا سنطبق قطعة قطعة، لأن هذا ألمحنا له بهذه الإلماحة للتذكرة فمن شاء ذكره....

تطبيق:

كيف والجهة المذكورة،  الذي قلنا هذا جميل جميل....

كيف والجهة المذكورة تجري حتى مع العلم، مثال السيارة، بعدم توجه صاحب التكليف والغرض لحدوثهما في الوقت اللاحق، يعني أن التكليف ما راح يحدث إلا في الوقت اللاحق، والغرض من السيارة ما راح يكون إلا في الوقت اللاحق، فلو علم زيد من حال صديقه مثلاً أنه سوف يتعلق غرضه وطلبه بفعل السيارة، يعني بأخذ السيارة من عندي، ما لم يحسن منه شيئاً ما، يعني الذي هو السيارة، لم يحسن من هذا الصديق صاحب السيارة، بمقتضى أواصر الصداقة وعلاقة المحبة، وحقوق الألفة بين الصديقين، لا يقول أنا أبيع السيارة، لأنه هو الآن غير متوجه للحاجة، فإذا جاء فيما بعد وقال ليتني، قلت له: ليتك، وأضمرت في نفسي أني أنا وإن كنت عالماً، ولكن الحمد لله يبقى.....ماذا يسمون هذه الصداقة؟ لا، يسمونها ذميمة.....تعجيز نفسي عن ذلك الشيء، وإن كان الصديق هذا التعجيز أصلاً غافل عن تعلق غرضه في المستقبل بذلك، لأنه أصلاً لا يدري أنه سيحتاج إلى السيارة في المستقبل، مثال عرفي: هذه السيارة تمشي على الصخور بسرعة هائلة، وعنده طبيب معالج في قرية، الطريق هذا كله صخري، وتمرض لهذا ولد ليس له علاج إلا في هذه القرية التي فيها طبيب بالطريق الصخري، يقدر الواحد يترك ولده لا يعالجه؟ ما يقدر، بل كان معتقداً عدم تعلق الغرض، كان يعتقد أن هذا ولده أصلاً لا يمرض ولا يموت، فيما بعد، جهلاً منه بحدوث الحاجة أو بتبدل نظره من باب تبدل الاجتهاد أو الذوق، تغير، أول كان يظن أنه خالد في هذه الدنيا، ثم عرف، وصار مؤمن وخوش آدمي، يصير...
حيث لامجال مع ذلك لتوهم سبق وجود تكليف معلق، كما قال صاحب الفصول، أصلاً تكليف غير موجود كما لاحظنا، موجود أو غير موجود؟ غير موجود...

أو مشروط.....من الذي قال تكليف مشروط، الآغا ضيا والسيد الحكيم.....كي يدعى أن له نحواً من الفعلية وأن الداعوية العقلية لعدم التعجيز ناشئة منها.

ومنه يظهر، من هذا العرض يظهر أن الداعوية لفعل المقدمة قبل الوقت، نحن لماذا اغتسلنا قبل أذان الفجر؟ ليست أصلية نفسية، بأمر نفسي مستقل، كما قال صاحب الحاشية على المعالم (يرحمه الله)، ولا متفرعة على الداعوية لامتثال التكليف النفسي، تبعاً لفعليته قبل الوقت، ما نقول إن هنا وجوباً متفرعاً، جاء من متمم الجعل كما قال المحقق النائيني مثلاً! كل هذه المباني ما نقدر نأخذ بها، لماذا؟ لتبتني على الواجب المعلق أو ما يرجع إليه من دعوى رجوع القيد للمادة الذي هو مبنى الشيخ الأنصاي، أو على فعلية التكليف المشروط قبل الوجوب الخارجي لشرطه، الذي هو مبنى المحقق العراقي، أو مع البناء على فعليته قبل الوقت، ليلزم عدم تقارن الداعويتين، الذي هو مبنى الحكيم، بل هي متفرعة على داعوية التكليف والغرض الفعلي المتأخر لحفظ هذا الصوم قبل وقته، أنت مسؤول عن حفظ الصوم قبل وقته، وهذا الحفظ هذا منشأ، منشأ لأي شيء؟ للمسؤولية بالوجه الذي شرحناه، يعني فيه مسؤولية عليك بحكم العقل، العقل يقول لك: قم، تحرك، أغتسل قبل الفجر، تقول للعقل: ما فيه وجوب، إذا سئلت يوم القيامة لماذا تركت الصوم؟ سأقول أنا عاجز بعد الفجر، وما كلفتني قبل الفجر، ما قلت: قبل الفجر بعشر دقائق قم اغتسل، أين هذا التكليف؟ غير موجود لا في الكتاب ولا في السنة، يقول لك: ما فيه هذا الكلام.

فالداعويتان متقارنتان مع تفرع داعوية المقدمة على الداعوية النفسية، صحيح فيه تفرع، ولكن تفرع بحكم العقل، وليس بحكم الشرع، وعدم استقلال هذا التفرع عنها، يعني هذه الداعوية الغيرية ما تستقل عن الداعوية النفسية، أصلاً نحن جئنا بالمقدمة من أجل حفظ الغرض لذي المقدمة....

خوش بيان، صراحة هذا لو يوضع على المريض لبرئ....

وبالجملة، يقول: أعطيك مختصر، لا يحتاج أطول، لأني أنا حكيم والكتاب محكم....لا ريب في ثبوت الداعوية العقلية بالوجه المذكور، المستلزم لمنع العقل من تعجيز العبد نفسه قبل وقت الفجر، يقول له: نحن نعلم إذا تركتنا الغسل معناه نكون عاجزين عن أداء الصوم، صح؟ عقلنا يقول لك: أنتبه، بمجرد أن تتأخر قليلاً فلن تقدر تصوم....
واستتباع ذلك ثبوت الداعي العقلي، تصير فيه باعثية وداعوية ومحركية نحو الغسل أو ما تصير؟ تصير، عقلية، كله عقلية، ترى انتبهوا، ما قلنا إلا فقط بالعقل، لا يوجد شيء من الشارع...

....

نعم، فعلاً ما فيه، أجل لو صار فيه كان تلك المباني قبلناها، قطعاً ما فيه، وليس فعلاً فقط، بل أكثر من فعلاً، بالقطع منتفي وجود حكم شرعي، أين في أي آية رأيت أنت؟ أي رواية؟ أي إجماع؟ أي شهرة؟ أي سيرة؟ ما فيه....
واستتباع ذلك ثبوت الداعي العقلي نحو المقدمة بنحو يقتضي حفظ التكليف والغرض، لأنك بفعلها، بفعل المقدمة، واستحقاق العقاب مع العجز عن الامتثال بتركها، أنت الآن تركت، فعلاً ما اغتسلت، وتالي ما صمت، جئت يوم القيامة، جاءك ملك العذاب سيعذبك، قلت له: تعال سأبحث معك في القرآن الكريم، أليس الله يقول في القرآن الكريم (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)؟ قال: نعم، (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، قلت له: أنا ما وسعني لأني عاجز، عاجز أو ليس بعاجز؟ قال لي الملك: لا، كان عندك هذه مقدمة مفوتة، قلت له: ما فيه تكليف، والله يقول: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) ما فيه تكليف، اقرأ القرآن أيها الملك، أليس كلام الله؟ الملك هنا....لا...ما يحتاج، يلتفت إليه يقول له: (أفلا تعقلون) (أفلا تبصرون) أين حكومة عقلك؟ (وتلك الآيات نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)، ويبدأ في العذاب، يشوف شغله، لأنه أنت تأتي بآيات، هم غيرك يأتي بآيات، وهو أولى....

واستحقاق العقاب مع العجز عن الامتثال بتركها، وإن كان العجز المذكور مانعاً من توجه التكليف، صحيح إذا كان بعد الفجر هو مانع، مانع أو ليس بمانع؟ مانع في الوقت، لامتناع تكليف العاجز، وامتناع توجيه الخطاب إليه،لأنه عاجز، كيف توجه الخطاب للعاجز؟ واحد ما يقدر تقول له: قم، يقول: ما أقدر أقول، تقول له: قم، لكن يقول: لا، نحن ما نظرنا إلى هذه الحالة، وإنما نظرنا إلى حكومة العقل قبل الوقت، بلابدية التحرك والانبعاث للإتيان بالمقدمة ليتاح امتثال التكليف في وقته، هذا أليس كلاماً لو يوزن بالذهب لكان أرجح؟

فليس العقاب في المقام على مخالفة التكليف بعد ثبوته حتى يقال ما فيه تكليف! بل على التفريط، هو فرط، ما جاء بالغسل، وتفويت الملاك، لأنه ما يقدر، عجيب، يعني كلامك هذا قمن، حقيق أن يؤخذ به، يقول: لا، أصلاً كان هذا الكلام، حتى الشيخ الأنصاري، يعني في إشارات من الشيخ الأنصاري إلى التلميح لهذا المطلب، ولكن ما تبناه، ولكن كان في كلامه إشارات له، ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ انظروا ماذا قال الشيخ الأنصاري، كما صرح بذلك في التقريرات، مدعياً أنه قد يظهر من بعضهم أنه يعني الواحد إذا ما جاء بالمقدمة المفوتة ثم عصى، يعني ما أتى بالتكليف، يقال: عليه العقاب وهو عاصٍ، ولكن هذه أي معصية؟ قال: هذه بحكم المعصية، نحن نقول ذاك ليس بحكم المعصية، معصية، ولكن لماذا قال هذا بحكم المعصية؟ قال: لأن قليلاً فيه لفة، لأنه فرط فيه، ترك المقدمة، فصار لا يستطيع، صحيح لايستطيع هو عاجز، ولكن هو عاصي من ناحية القدرة على الإتيان، ففرط في المقدمة فأصبح عاجزاً، فالتفريط مستند إليه، فقال: هذا، ما نقول معصية مباشرة، نقول: بحكم المعصية، ولكن نحن ماذا نقدر نقول؟ بعد نتطور إلى درجة نرتقي، نقول: معصية، ولكن يقول: يعني كأن الشيخ الأنصاري بحسه المرهف وبقدرته الأصولية البارعة كان يشن هذا المبنى القوي، يراه، ولكن ما وفق لتبيان أركانه.....

.....

قلنا، لايجوز بحكم العقل، قلنا العقل لا يجيز لك، لا يسوغ...

...

حتى قبل المولى، نفس المولى، يتوجه إلى أن وجود عنده تكليف، صديقك ما كان مولى عليك، وهو أمر، لو قال لك: أعطني السيارة، تقول له: حبذا، سمعاً وطاعة، بمقتضى قواعد الصداقة، ولكنه ما كان أصلاً متوجهاً أن عنده ولداً وسيمرض وسيأخذ به إلى تلك القرية التي طريقها كله صخر، وأنت عالم أن ولده سيمرض.....
.....

قلنا معصية، أجل ما معنى المعصية....

....
أنت سترجعنا إلى المربع الأول، قلنا الآن، كل هذه مبني على ....

....

نحن لا نتكلم في عدم توفر الماء، للتيمم، نتكلم أن هذا الماء بجانبه من قبل، غير المثال الذي في ذهنك، ولكن إذا ما اغتسل،ما يقدر يصوم، لأن الصوم مشروط بالطهارة قبل الوقت، طيب من الحاكم هنا بوجوب الغسل؟ يقول: لا يوجد وجوب شرعي، ولكن فيه حكومة ووجوب عقلي، هذا صحيح؟، هذا الذي بنينا عليه المطلب، الذي صححته....

لكن يقول: هذا المبنى الذي شمه الشيخ الأنصاري بحذاقته والتفت إليه بفطنته، يقول: لايناسب مبناه، لايتناسب مع كلامه الذي هو قاله الشيخ الأنصاري، لأنه ماذا كان مبناه؟ قال: كل الشروط راجعة للمادة، والوجوب مطلق ويستحيل تقييد الوجوب، لأن الهيئة غير قابلة للتقييد، معنى جزئي....

من رجوع الشرط للمادة والواجب، لا للوجوب، وما صرح به في المقام من أن الوجوب فعلي قبل تحقق الشرط، ما الذي يلزم من الإشكال على الشيخ الأنصاري؟ هذا أشرنا إليه، لأن لازم ذلك كون التعجيز معصية حقيقية، لأنه إذا عجز نفسه ما يصير التعجيز بحكم المعصية كما قال، بحكم المعصية هذا على مبنانا الذي فيه قليلاً لفة، ولكن هو على مبناه، فيه تكليف وتركه، أو ما فيه تكليف؟ فيه تكليف، لأنه قال: الشروط كلها ترجع إلى المادة، فمعناه فيه وجوب وتركه....

ومخالفة للتكليف بعد ثبوته، كالتعجيز عن المقدمة بعد دخول وقته، يصير مثله، لأنه فيه تكليف كما قلنا، على مبنى الشيخ الأنصاري صار فيه تكليف أو مافيه تكليف؟ فيه تكليف، فيبدو أنه كان هو بانٍ على مبنى، ولكن قلبه أين؟ قلبه وإيانا، لماذا قلبه وإيانا؟ لدقة المبنى، يعني كأنه حتى ترك المبنى الذي يقول، قال: نعم مبناكم هذا الذي أنتم تتخذونه هو القوي السديد.

ولذلك يقول: وهو أمر راجع لاضطراب مبناه في الواجب المشروط، لا لعدم تمامية ما ذكره وأوضحناه هنا، لأن الذي ذكره ما هو؟ المفروض يبقى عليه ويلتزم بلوازمه، ولكنه ما قدر يلتزم بهذه اللوازم، قال: رتب اللازم على مبنانا وترك مبناه، لأن اللازم واضح أنه يترتب على مبنانا الذي يصير بحكم المعصية.

....

معصية نعم...

بقي شيء، بناءً على هذا المبنى العقلي، نقدر نقول الكلام الذي قاله الشيخ، قال: لماذا لا نقول فيه واجب، واجب شرعي، نقول المقدمة واجبة شرعاً، لأن العقل حكم بها، وفيه ملازمة، وفيه قطع بالملازمة، لماذا لا نقدر نقول نعم المقدمة المفوتة واجبة بحكم الشارع؟ 

يقول: ما نقدر لأنه لا دليل لنا، ما عندنا دليل يثبت لنا بأن الغسل قبل دخول الفجر واجب، شرعاً واجب، عندنا دليل يقول لنا بحكم العقل واجب، وحكم العقل يقتضي الباعثية والمحركية نحو الإتيان بالمقدمة المفوتة، ولكن لا يوجد عندنا حكم شرعي يقول أنا أبعثك للإتيان بهذه المقدمة، مافيه، ولذلك لا يقدر....
......

ولذلك يقول: نعم في كفاية ذلك في ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة لمحض ملازمة وجوب الشيء لوجوب مقدمته، يعني الحكم العقلي موجود، ولكن ما نقدر فيه وجوب شرعي....

لو تمت إشكال، بل منع، لماذا منع؟ عرفنا، لأن المسؤولية بالواجب والداعوية لحفظه وعدم جواز التعجيز عنه قبل الوقت، هذه كلها أمور جاءت من حكومة أي شيء؟ العقل، وليست من حكومة الشرع، لتستتبع الداعوية الشرعية للمقدمة، بل عقلية محضة تابعة لثبوت التكليف الشرعي، ولأن هذه الحكومة عقلية، فما نقدر نقول بعد، وهناك وجوب شرعي، ولكن كما قلنا، نقتصر على ما حكم به العقل فحسب،....

بل عقلية محضة تابعة لثبوت التكليف الشرعي، وفعلية الغرض في وقته، فلا يتحقق معها موضوع الملازمة المدعاة، بأنه إذا كان هناك ملازمة بين حكومة العقل والشرع، فلماذا لا نقول إن هنا هم وجوب عقلي وهم وجوب شرعي، نقول له هذا ممنوع، لأنه ليس عندنا هذا الدليل، ونحن نفيناه فيما تقدم، وقلنا: فقط الموجود عندنا حتى في المقدمات غير المفوتة حكومة عقلية وباعثية ماذا؟ عقلية وشرعية استشكلنا فيها، فلا يتحقق معها موضوع الملازمة المدعاة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها بحكم الشارع، ما فيه، طيب، لماذا ما تتبنى مبنى المحقق النائيني (يرحمه الله) أنه هنا الملازمة ليس نحن الذي حكمنا بها وقلناها، لا، الشارع قال بها، يعني نحن أدركنا حكم الشارع، وليس نحن قلنا العقل يحكم بوجود حكم شرعي، نفس الشارع حكم، من أين جاء هذا الحكم الشرعي؟ لأن الشارع له غرض، غرضه بما أنه لا يتحقق بحكم واحد، بأمر واحد، يجيء بأمر ثاني، لماذا لا تأتي من الطريق الذي قاله النائيني؟ يقول: بمتمم الجعل،هذا ناقشناه وبينا نقاط الضعف فيه، فما نقدر مرة ثانية نرجع له ونقول متين وقوي، نقدر؟ وأما دعوى لزوم الجعل الشرعي على طبق الداعوية العقلية، فيظهر حالها مما تقدم ....في ...الذي أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله)....

بقي شيء...يقول:ممكن أن ندعي تحقق وثبوت الوجوب الشرعي لكن بالإلتفات إلى حيثية، ألم نقل فيما تقدم، جئنا بهذا البيان تتذكرونه، ومع ذلك رددنا عليه، بأن من أراد شيئاً، حتى الماتن تبناه، أو مال إليه، في وجوب المقدمة، من أراد شيئاً أراد مقدماته،أراد المقدمات، فيه تلازم في الإرادة بحكم العقل، قد لا يلتفت إليها، لكنه لو التفت إلى المقدمات، يريدها أو ما يريدها؟ يريدها، لأنه ما يمكن أن يتأتى المراد إلا بإرادة المقدمات، ففي إرادة تبعية، فلنقل من الإرادة التبعية، من أراد شيئاً أراد مقدماته، يصير عندنا تلازم، من أين أتى هذا التلازم؟ بحكم الواقع التكويني في الخارج، يالله أنا الآن ماذا أريد؟ أريد يزورني عالم، وأنا أعرف أن هذا العالم لا يأتي إلا إذا أرسلت له السيارة وأرسلت له العصا، يتكئ على عصا، كبير في السن، والخادم ليمسك بيده الأخرى التي ليس فيها عصا، أريد أن يأتي العالم حتماً فيه سيارة وفيه عصا وفيه خادم، أريد هذه الأشياء أو لا أريدها؟ أريدها، فإذاً إرادة مجيء العالم إليّ تستتبع تكويناً إرادة ماذا؟ إرسال العالم وإرسال العصا وإرسال الخادم، فيه أو مافيه هذا الكلام تكويناً؟ فلنقل بما أن الواقع التكويني في الخارج يقتضي ذلك فالواقع التشريعي أيضاً يقتضي ذلك، فجاء الوجوب للمقدمة شرعاً، كما جاءت الإرادة التكوينية للمقدمات للمراد تكويناً، أنا أريد العالم يأتي، لابد هذه الثلاثة شروط، أو يأتيني إذا ما أرسلت له؟ إذا اختل واحد، ما أرسلت السيارة، يصير؟ هذه مقدمة، يأتي أو لا يأتي؟ 

....

قلنا ماعنده هذا، ولا عصى ولا خادم....

فلماذا ما يصير نقول بوجوب المقدمة شرعاً قياساً على إرادة المقدمة تكويناً وخارجاً، لأن من أراد شيئاً أراد مقدماته؟ يقول: نحن أيضاً هذه الإرادة التكوينية الخارجية قلنا بها وقلنا من أين جاءت هذه؟ من حكومة العقل، وسلمنا بها، وقلنا الإرادة عقلية، صح كل هذه قلناه، ولكن هذه لا تقتضي وجود أمر، بما أنه فيه محركية موجودة، باعثية نحو الإتيان بالمقدمة المفوتة بحكومة العقل، فالشارع لا يأتي بعد يقول لك: إيت بالمقدمة المفوتة قياساً على الإرادة التكوينية، الشارع يريدها نعم، ما قلنا ما يريدها، ما نفينا إرادة الشارع، ولكن قلنا: لا يوجد دليل على وجود وجوب شرعي، نفي الإرادة شيء، وعدم الدليل شيء آخر، فكيف ردنا لهذا؟ نقول: نعم، نؤمن بأن من أراد شيئاً أراد مقدماته لو التفت إليها، ونؤمن بأ، الشارع يريد المقدمات، ولكن ما عندنا دليل بحكومة العقل نحن ندري، وحكومة العقل قلنا كافية، والشارع اعتمد هذه الحكومة العقلية لوجود الكفاية فيها والمكاسب بها....
ولذلك يقول: نعم قد يدعى، التفتوا إليّ، حلوة هذه الإلتفاتة، اليوم قمنا نشرح على ضوء ما أراد الشيخ.....

نعم قد يدعى أن الجهة الإرتكازية المقتضية لوجوب المقدمة شرعاً، تبعاً لوجوب ذيها، لو تمت، تقتضي وجوب المقدمة شرعاً في المقام، قياساً على الإرادة التكوينية، كيف أن من أراد العالم يجيء له بالعصا والخادم والسيارة، لكن حيث تقدم ثبوت الداعوية العقلية في المقام، قلنا: فيه داعوية، في محركية بحكم العقل، في مورد عدم توجه صاحب الغرض، أصلاً في بعض الأحيان ماذا قلنا في العرف؟ لايلتفت لا يأمر، ما فيه أمر، ومع ذلك موجود باعثية وداعوية لحفظ غرضه الذي ما أمر به، فنعرف أن هذه الدعوى هذه ما تجعل لنا حكماً شرعياً، بل تبقى داعوية العقل وحدها بها الكفاية وتحقق بها المكاسب....

في مورد عدم صاحب الغرض والتكليف قبل الوقت لهما، الذي قلنا، السيارة والصديق، كل هذه أمثلة، بل اعتقاده بعدمه، هو كان ما يعتقد أن ولده سوف يموت فضلاً عن أنه يتمرض، المستلزم لعدم طلبه للمقدمة المفوتة، السيارة، لو نبه إليها، فلا مجال لدعوى عموم وجوب المقدمات المفوتة غيرياً، ما تقدر حينئذ من خلال المثال الذي طرحناه تقول: نعم فيه حكم غيري منبثق من لدن الشارع تبعاً لعموم الداعوية العقلية المدعاة لها، غاية ما يدعى ثبوت الوجوب الغيري في صورة توجه صاحب الغرض والتكليف لحدوثهما في وقتهما، أكثر من ذلك ما فيه، لكن حتى هذه الدعوى نحن رددناها، ماذا قلنا؟ قلنا:الحكيم لا يأمر مع وجود ما يحقق الغرض، وقلنا: العقل يكفي لتحقيق الغرض أو لا يكفي؟ يكفي، فإذا كان يكفي، فالحكيم لايصدر منه أمر لا استقلالي ولا تبعي....

وإن كان تحقيق ذلك غير مهم، ما يفيدنا، لماذا صار غير مهم ولا يفيدنا؟ لأننا في الحقيقة بذلنا قصارى الجهد ووصلنا إلى غاية المأرب في إثبات كفاية داعوية ومحركية العقل وعدم الحاجة إلى حكم شرعي استقلالي أو تبعي...

خصوصاً بعدما سبق من عدم ثبوت ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها، رأساً ما فيه، وعدم الأثر له عملاً لو ثبت، وإنما المهم لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة مطلقاً، حتى مع عدم وجود حكم بذيها، والتفات لذيها، وأمر بذيها، وعدم جواز التفريط بها بحكم العقل، بنحو يستتبع العقاب على فوت الواجب معه، لو فرط هذا الصديق وباع السيارة، وتالي التفت له صديقه قال له: عجيب، أنت عارف أن ولدي سوف يتمرض، وعارف أن هذه السيارة التي أنا بمسيس الحاجة إليها وأنها هي التي سوف تحقق غرضي،ومع ذلك فرطت في قواعد الصداقة، لابارك الله فيك، بئس الصديق، يقول له أو لا يقول له؟ يقول له، لأنه مثل ما نقول....

.....
وهو ما يتكفل به الوجه الذي ذكرناه... 

كل ما تقدم أيضاً كما سوف يأتينا إن شاء الله يقال في الشرط المتأخر، ولكن بما أن الوقت أفل فنقتصر على ما أوردناه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
